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لو عدنا للوراء قليلاً، وشاهدنا تسجيلات وحملات الدعاية التي قام أنصار الجنرال خلالها بتسويق
الدستور الذي دشنوه، سنجد كيف كانوا يبشرون الشعب بأعظم دستور في تاريخ مصر بل والعالم،
وأنه لم يأت غيره بمثل هذه الحقوق والحريات والمؤسسية والاستجابة لطموحات ثورتين، خلافًا لـ

“دستور الإخوان” الذي يحوي كل الشرور.

ير الدستور الذي يفخرون بنسبة تصويته العالية، والتي جاءت في ثم كان لهم ما أرادوا، وقاموا بتمر
جانب منها نتيجة ضعف المشاركة من ناحية وأن من ذهب هم المؤيدون، وتحت تأثير آلة الدعاية
وحالـة الاسـتقطاب، والنظـر إليـه أنـه اللبنـة الأولى في تثـبيت أولى دعـائم أركـان النظـام القـديم الجديـد
وصورة مصر أمام العالم الذي لم يحسم قطاع كبير منه، وقتها، موقفه من جدلية “ثورة  يونيو”

و”الانقلاب العسكري”.

غــير أنــه بمجــرد خــروج الجــنرال الســيسي مــن وراء الســتار كحــاكم فعلــي مــع بقيــة جــنرالات المجلــس
العسكري منذ  يوليو ، وتولي السلطة بشكل مباشر ومعلن، تغيرت النغمة، وبات ثمة حملة
دعائية ممنهجة تعمد إلى تعبئة الرأى العام ضد الدستور، والإصرار على أنه يجب تغييره لتفادي ما به
 من عوار وأهواء قام بها أصحاب الأجندات الذين كانوا بالأمس وطنين مخلصين وشركاء ثورة

يونيو.

https://www.noonpost.com/8310/


وتزداد وتيرة كيل الاتهامات للدستور وتشويهه هذه الفترة، من قِبل شخصيات عليها ألف علامة
استفهام ومن دائرة الجنرال، ما يعني ببساطة أنها لا تتصرف من عندها أو تطوعًا، خاصة أن ثمة
خطابًا موحدًا، ورغم أن الدستور دون المستوى الذي يضمن دولة مدنية ديمقراطية حديثة تترسخ
فيهـا مبـادئ دولـة القـانون والمؤسـسات والمواطنـة، وكُتـب بأهـواء الجـنرال ورجـاله ولصـالحهم مثلمـا
يــة والعــدل الاجتمــاعي تتنــاقض مــع ــا، مــع مجموعــة مــن الشعــارات عــن الحر فعــل الإخــوان تمامً

الأساس الاستبدادي داخله.

وبات “أعظم دستور” وهو ذات وصف الإخوان لدستورهم، يُوصف أنه “معرقل للإنجازات ويهدد
الاستقرار، ويقيد صلاحيات الرئيس الذي نثق فيه وحده، وأنه غير واقعي بتخصيص نسب في الموازنة

للتعليم والصحة ورعاية الفلاح”.

هـذه الأصـوات الـتى تتعـالى في وسائـل الإعلام الموجهـة الحكوميـة والخاصـة ليسـت إلا صـدى لرغبـات
كــثر مــن اللازم، الجــنرال الــذي لم يخــف في تصريحــاته الأخــيرة ضيقــه بالدســتور، ووصــفه بأنــه طمــوح أ
وكُتـب بنوايـا حسـنة ، أي أنـه غـير مناسـب وغـير واقعـي، فيمـا سـبق ووصـف عبـد الله السـناوي أحـد
يًا وتجميدًا للدستور وخروجًا الكتاب الموالين له والمقربين منه هذه المرحلة بأنها تشهد وضعًا لا دستور

عليه، وهو تعبير دقيق عن واقع الحال في مصر في هذه الحقبة السوداء.

وهذا الموقف له ما يبرر، حيث غسيل الأدمغة للجماهير للقبول بما لا يجب قبوله وبجريمة العبث
في دستور على سوءاته لم يطبق أصلاً، والذي يصح وصفه بـ “الاستبدادي العسكري” بما يحويه من

جرائم في حق الوطن والمواطن.

حيـث حـانت ساعـة الحقيقـة وكشـف الأقنعـة، مـع الاقـتراب مـن اسـتحقاق الانتخابـات البرلمانيـة الـتى
جــرى تأجيلهــا كثــيرًا، حــتى يتــم تهيئــة الأجــواء لســيطرة الجــنرال علــى مفاصــل الدولــة، بمــا يســهل لــه
عملية توجيه مسار البلاد، وكل المؤسسات بما فيها البرلمان، وتحديد من يجب أن يدخل ويكون في
زمرة الموالين، ومن ينبغي أن نسمح له بمعارضة من داخل النظام كما كان الحال طوال الوقت، مع
استمرار جدلية الاستقطاب والصراع بين المدني والديني، بين “الثوري” و”الفلول”، وتحديد أولويات
عمل البرلمان الغائب منذ حوالي  سنوات، وجعل أجندته يتصدرها تعديل الدستور، وليس مراجعة
يــات ورفــض قــرارات الجــنرال الــتي صــنع منهــا قــوانين في غفلــة مــن الزمــن تنحــاز ضــد حقــوق وحر

المصريين.

ولاشك أن كل تفصيلة في مواقف وخطاب وتصرفات الجنرال تؤكد أنه ابن نظام السادات/ مبارك
يــث هــذه التركــة “الفســاد، الاســتبداد والتبعيــة”، حــتى في التــوجه لتعــديل الدســتور المخلــص، وور
يـة وعلـى الـورق، كـثر، ورفـض أي وصايـة أو رقابـة أو مشاركـة في الحكـم، ولـو صور لتكريـس سـلطاته أ
ومسايرة طموحه هو ورغباته، وليس ما يخص جموع الشعب أو غالبيتهم، رغم أن الدستور ليس
مثاليًا، ووضعته لجنة موالية للسلطة العسكرية الحاكمة، ويمكن تأويل كثير من مواده بما يخدم
النظـام الاسـتبدادي ويكـرس امتيـازات وصلاحيـات للمؤسـسة العسـكرية واسـعة غـير موجـودة في أي
مكــان في العــالم، ويؤمــن العصــف بالمعــارضين وتحــويلهم لمحاكمــات عســكرية، مــع عــدم تــوجه واضــح
منحـــاز ضـــد اللصـــوص والمفســـدين والرأســـمالية المســـتغلة الجشعـــة، كمـــا أن الواقـــع الســـلطوي



كـثر مـن الحـاكم أقـوى، وتجعـل أي الاسـتبدادي ومـيراث أو ثقافـة الفرعـون المسـيطرة علـى الشعـب أ
ية بلا قيمة وحبر على ورق، وحتى القانون إن لم يكن على الهوى ويحقق أهداف السلطة مواد دستور

وشبكات المصالح يتم تعديله فورًا أو إصدار قانون جديد، حتى لو لم يتماش مع الدستور.

ونعود ونؤكد أن الدستور قوته وقيمته تنبع من احترامه؛ فالدستور بدون قوة وإرادة شعبية تحميه
وتجعلــه المرجعيــة الوحيــدة والملزمــة للجميــع كــبيرًا كــان أم صــغيرًا، مجــرد شعــارات جوفــاء وطموحــات
لشعب يتذمر بالليل، ويشكو سوء حاله، ويسبح بحمد الحاكم في الصباح وينتظر الجلاد أن يكون

قاضيًا عادلاً ينصفه.
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